
                                                                          
                                                                                                                    

 المساعدة في تحسين فعالية دور الجهات المانحة في مجال التمويل الأصغر                                                                                                     

    العمل مع تعاونيات الإقراض والادخار                 
ــات الإقراض والادخار الخدمات المالية إلى ملايين الأشــخاص، بمن فيهــم الفقراء وذوي الدخل المنخفــض، وذلك في العديد من  تقــدم تعاوني
البلدان. لذا تقوم الجهات المانحة التي ترغب في زيادة القدرة على الحصول على الخدمات المالية، لاســيما الادخار، بمســاندة تعاونيات الإقراض 
والادخــار. ويتيــح العمل مع هذه التعاونيات العديد من المزايا، ولكنه يتعين على الجهات المانحة، كي تضطلع بدور فعال في هذا القطاع، أن 

تعرف كيف تتغلب على العديد من التحديات الفريدة.

ما هي المميزات التي تقدمها تعاونيات الإقراض والادخار من أجل توسيع نطاق تغطية عمليات التمويل الأصغر؟
تصل تعاونيات الإقراض والادخار إلى العملاء والمناطق (الريفية منها على سبيل المثال) التي لا تشكل مجال جذب للبنوك.

تقدم هذه التعاونيات خدمات الادخار إلى أعضائها، وذلك على عكس معظم المنظمات غير الحكومية التي تقدم خدمات الائتمان الأصغر.
س تعاونيات الإقراض والادخار بجهود محلية، وبدون الحصول على مساندة خارجية كبيرة. ً ما تؤسَّ غالبا

.ً ً ثابتاً، ومنخفض التكاليف نسبيا ً تمويليا يشكل ما لدى تلك التعاونيات من قاعدة قوية من الحسابات الادخارية الصغيرة مصدرا
تتكبد تعاونيات الإقراض والادخار المدارة بشكل جيد مصاريف إدارية منخفضة، ومن ثم تستطيع صرف قروض بأسعار فائدة أقل من 

تلك التي تفرضها مؤسسات تقديم خدمات الائتمان الأصغر.

ما هي التحديات التي تواجهها تعاونيات الإقراض والادخار؟
أوجه الضعف في نظام الإدارة العامة. عادةً ما يدير تعاونيات الإقراض والادخار مجلسُ إدارة متطوع قام الأعضاء بانتخاب أفراده من بينهم. 
ً من متطوعين. ومع نموها،  أما بالنسبة إلى تعاونيات الإقراض والادخار الصغيرة الحجم والحديثة العهد، فعادةً ما يتكون جهاز موظفيها كليا
ً والأكثر مخاطرة. وتحدث المشاكل عندما يواصل أعضاء الإدارة  يستلزم هذه التعاونيات تتوافر مديرين مهنيين لإجراء العمليات الأكثر تطورا
ً من التركيز على رصد عمليات التعاونيات بينما يصعب  ــدلا المتطوعــون اتخــاذ قرارات تتعلق بالعمليات، حتى بعد تعيين مديرين مهنيين، ب
ً غير  ــكلٍ من المقترضين  والمدخرين الصافين (الخالصين).وتعتبر ســيطرة المقترضين أمرا ــى أعضــاء الإدارة الموازنة بين المصالح المتضاربة ل عل
ســليم، حيــث يتوافر لدى المقترضين الصافين حوافز قليلة على ضمان الالتزام بالضوابــط التحوطية، أو تحقيق الربحية، وذلك على عكس 
المدخرين الصافين الذين يولون أقصى درجات الاهتمام إلى حماية ودائعهم، وتحقيق معدل عائد أكبر. على الرغم من أن عملية اتخاذ القرار 
التي تعتمد على مبدأ "صوت واحد للشــخص  الواحد" يقصد من ورائها ضمان المســاواة في حقوق الأعضاء، وكذا ضمان مدى اســتجابة 
ــك، فإنه في بعض الحالات  ً لضعف نفوذهم الفردي. وكنتيجة لذل ــإن العديد من الأعضاء لا يمارســون حقهم في المراقبة نظــرا ــات، ف الخدم
تســتطيع صفوة اتمع أو المقترضون الصافون الهيمنة على هيكل التعاونية من أجل تحقيق مصالحهم الخاصة. ففي كينيا، قام المديرون 
المنتخبون بتعاونية السكك الحديدية (SACCO) بتسهيل قروض ممتازة للجهات التي تساندهم، وذلك من أجل الاحتفاظ بسيطرتهم علي 

التعاونية.
عدم كفاية آليات التنظيم والإشــراف. تعاني أنظمة تعاونيات الإقراض والادخار في البلدان النامية من عدم الاســتقرار، وذلك على مدار 
ــل في هذا الشــأن. وفي اســتطاعة جهات الإشــراف والتنظيم الخارجية ذات الكفــاءة التعرف على العديد من المشــاكل  تاريخهــا الطوي
الشــائعة، وتجنبها، وإيجاد حلولٍ لها. وعادة ما يتم الإشــراف على تعاونيات الإقراض والادخار من قبل الوكالة الحكومية ذاتها المسؤولة عن 
ــوكالات بالمهارات المالية  ــة، وتعاونيات التســويق.  ولا تتمتع تلك ال ــات غير المالية، بما فــي ذلك التعاونيات الزراعي ــع أشــكال التعاوني جمي
والاستقلال السياسي اللازمين  للإشراف على مؤسسات الوساطة المالية بفعالية. ففي أمريكا اللاتينية، تقوم العديد من هيئات الرقابة 
على البنوك بخلق إدارات للإشراف على تعاونيات الإقراض والادخار. وفي جنوب أفريقيا، خصصت البنوك المركزية إدارةً، مثل التمويل الأصغر، 
ــق قانون تنظيم مؤسســات أو تعاونيات الإقراض  ــى تعاونيات الإقراض والادخار، وذلك بموجب المرســوم الخاص بتطبي مــن أجل الإشــراف عل
والادخار (PARMEC) الصادر عن البنك المركزي لدول غرب أفريقيا (BCEAO). ولن يفلح هذا البديل المقترح، المتمثل في انتداب جهة خارجية 
للاضطلاع بمهمة الإشــراف، إذا كانت هذه الجهة تعمل تحت إدارة تعاونيات الإقراض والادخار التي يتم الإشــراف عليها. إذ يســتلزم الإشراف 

على تعاونيات الإقراض والادخار فهم صورة ااطر التي تتفرد بها تلك التعاونيات، وتهيئة أنظمة الإشراف بما يتفق وهذه الصورة. 
 

تعاونيات الإقراض والادخار  هي عبارة عن مؤسسات وساطة مالية مملوكة لأعضائهاوتتخذ تلك التعاونيات أسماءً كثيرة حول العالم، فهناك اتحادات 
ــي، وتعاونيات الإقراض والتوفير (SACCOs و COOPECs)، إلخ. وعادة ما يرتبط الأعضاء فيما بينهم "برابط مشــترك" على أســاس  الائتمــان التعاون
المنطقة الجغرافية، أو صاحب العمل، أو اتمع المحلي، أو تربطهم صلات أخرى. كما يتمتع الأعضاء بحقوق تصويت متساوية بغض النظر عن عدد ما 
يملكونه من أســهم. ويتركز نطاق عمل تلك التعاونيات بشــكل رئيســي حول تقديم خدمات الادخار والإقراض، إلا أن العديد منها يقدم خدمات تحويل 
ً من أجل تكوين جمعيات من الفئة الثانية، وذلك  ً تعاونيات الإقراض والادخار معا الأموال، وخدمات الســداد، وكذلك خدمات التأمين. وتشــترك أحيانا

لأغراض بناء القدرات، وإدارة السيولة، وإعادة التمويل.كما تضطلع تلك كذلك بدور مفيد في عمليات الرصد.
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ً من أدوات القروض وهو ضعف رصيد مدخرات العضو  ً واحدا محدودية مجموعة الأدوات. تقدم تعاونيات الإقراض والادخار المتعارف عليها نوعا
بنســبة 1:3 أو 1:5 دون أي تفاوت بما يتفق مع مســتويات ااطر (من قدرة المقترض على الســداد، ونوع النشــاط المموَّل، وغير ذلك من عوامل 
ااطر الأخرى). ولا تتســم هذه القروض بالمرونة الكافية من أجل الوفاء بمختلف المتطلبات الائتمانية للأعضاء، بما في ذلك رأس المال العامل 
ــر الأجل لأصحاب مشــروعات العمل الحر الصغرى، ومســتلزمات الإنتاج الزراعي للمزارعين من أصحــاب الحيازات الصغيرة.ومن ناحية  القصي
أخرى، تقدم العديد من تعاونيات الإقراض والادخار مجموعة أكبر من الأدوات الائتمانية مثل قروض الإسكان، كما تستخدم أدوات أفضل فيما 
ــق بتقييم مخاطر القروض وإدارتها. وتطبق تعاونيات الإقراض والادخار في إكوادور والمكســيك أدوات تقييم التصنيفات الائتمانية فيما  يتعل

يتعلق بتحليل ااطر، كما تقدم تسهيلات ائتمانية تتسم بالمرونة من أجل تمويل المقترضين بما يحتاجونه من رأس المال العامل.

 ً ــروض الخارجية. وجهت الجهات المانحة الأمــوال عبر تعاونيات الإقراض والادخار مســتهدفةً أنواعا ــة عن الائتمانات والق ــرار الناجم الأض
بعينها من العملاء. وبالتجربة اتضح أن هذه الممارسة تصيب تعاونيات الإقراض والادخار المشارِكة بالضرر: فالأموال الخارجية تحيد بالحوافز 
عن تعبئة الودائع، وتنحاز بها نحو المقترضين الصافين، كما أنها لا تدار بالحرص ذاته الذي تدار به أموال الأعضاء.  ويتسم التمويل الخارجي 
ــك القدرة الداخلية على إدارة  ً لودائع الأعضاء، وكذل ً للقروض الطويلة الأجل، ولكن يتعــين تحديد حجم هذا التمويل وفقا ــه مصــدرا بكون
حافظــة قروض ذات حجم أكبر. فمنذ عدة ســنوات، عانى أحد اتحــادات التعاونيات في بنين، (FECECAM)، مــن تدهور في نوعية القروض، 

والأصول، وذلك عندما ازداد حجم الإقراض الموجه من الجهات المانحة عبر التعاونيات التي لم تستوفِ المعايير التحوطية.     

ما الذي يمكن أن تفعله الجهات المانحة بشأن تعزيز تعاونيات الإقراض والادخار؟
ً من غيرها،  ً. حيث تُعدُّ تعاونيات الإقراض والادخار التي يتركز اهتمامها على تعبئة الودائع أكثر قوة وثباتا التركيز على تعبئة الودائع أولا
وذلك لوجود الحافز الأكبر لدى المدخرين من أجل الحفاظ على ســلامة تعاونياتهم من الناحية المالية. تعزيز المســاعدة الفنية من أجل 

تحسين أدوات الادخار وأنظمة المعلومات.
ً من ضخ الأموال من جهة خارجية لأغراض الإقراض.  في حال توفر أموال خارجية لأغراض تمويل القروض،  الاستثمار في بناء القدرات بدلا

يجب أن تبقى تلك الأموال قليلة مقارنةً بقاعدة المدخرات في تعاونية الإقراض والادخار المعنية.
تشــجيع السياسات المعنية بســلامة نظام الإدارة العامة. يجب الإصرار على تضمين المعايير المناســبة المعنية بنظام الإدارة العامة في 
عقد الأداء المتعلق بمســاندة الجهات المانحة، حتى وإن لم يقض القانون بذلك ومن الاهمية كذلك تدريب المديرين على معايير نظام الإدارة 
العامة، وكذا أدوات الرصد وتخطيط أنشــطة الأعمال. ففي بوليفيا وإكوادور، تضع اللوائح التي تنظم عمل تعاونيات الإقراض والادخار، 
ــي يضطلع بها المديرون، هذا  ــي أصدرتها هيئة الرقابة على البنوك، ومقاييس لاختيار المديرين، كما تحدد المســؤوليات الإشــرافية الت والت

بالإضافة إلى ما تفرضه من متطلبات إبلاغ صارمة على المديرين فيما يتعلق بسداد القروض، وما يتصل بذلك من تركّز القروض.    .    
.ً مساندة تعاونيات الإقراض والادخار التي ترغب في التعرف على أساليب جديدة تمكنها من الوصول إلى العملاء الأكثر فقرا

حيث يمكن أن تقوم الجهات المانحة بتوفير التمويل اللازم من أجل تقديم المســاعدات الفنية لتعاونيات الإقراض والادخار، وذلك لمساعدة 
هــذه التعاونيات على فهم متطلبات الأعضاء بشــكل أفضل، ووضــع وإدارة خدمات الإقراض، والادخار، والســداد، وتحويل الأموال التي 
ً عن نطاق الخدمات. وتزداد احتمالية نجاح مثل هذه الجهود في التعاونيات التي تتمتع بقوةٍ من الناحية  ً وبعدا تناسب العملاء الأكثر فقرا
ــة. فقد أضافت تعاونيات الإقراض والادخار في الفلبين وغواتيمالا خدمــات القروض التضامنية التي تقدمها إلى المناطق الريفية  المالي

النائية، مما يسمح لأعضاء اموعة بالفعل بالتأهل للحصول على قروض فردية.
ــراض والادخار إلى إدارة  ــة في صميم أنظمة الإدارة الداخلية والإشــراف الخارجي. حيــث تحتاج تعاونيات الإق ــى المعايير المالي الإبقــاء عل
أنشــطتها المالية بشــكل ســليم، وذلك من أجل تحقيق رســالتها المتمثلة في تقديم خدمات عالية الجودة إلى أعضائها.  ويتعين على 
ــة، مثل منهجية (PEARLS) الخاصة بالس  الجهــات المانحة مســاعدة تعاونيات الإقراض والادخار على دمج مجموعات المعايير الدولي
ــة الدولية (DID)، في  ــة Desjardins للتنمي ــة (www.woccu.org/pdf/pearls.pdf) أو منهجية نظام هيئ العالمــي للاتحــادات الائتماني
ــات الإقراض والادخار التي لا تلتزم بالمعايير المالية، فتجــازف بمدخرات أعضائها الذين لاقوا  عملياتهــا اليومية. أما بالنســبة إلى جمعي

الكد والعناء في الحصول عليها.
قيام الســلطات المصرفية بمســاندة عمليات الإشراف الخارجي التي تتمتع بالكفاءة والاســتقلالية حيثما أمكن ذلك. قد تكون لجهات 
الإشــراف المصرفي شــواغلها المشــروعة حيال الإفراط في تحميل مواردها الإشــرافية أكثر مما ينبغي.  فهناك تعاونيات إقراض وادخار 
صغيرة للغاية بحيث يســتحيل الإشــراف عليها بشــكل فعال وميســور التكلفة. بيد أنه ليس من الضروري إغلاق تعاونيات الإقراض 
والادخار الصغيرة رد أن الســلطات المصرفية لا تســتطيع الإشراف عليها.ولكن يتعين إعلام الأعضاء في حال عدم خضوع التعاونية 

التي ينتمون إليها إلى إشراف الجهات المصرفية.
ً من توزيعهــا على جميع  ــي ترغب في تنفيذ السياســات والمعايير الســليمة، بدلا ــراض والادخار الت ــوارد على تعاونيات الإق ــز الم تركي

التعاونيات في بلد ما.
ــد من المعلومات:     ــن برانــش من الس العالمــي للاتحادات الائتمانية، بالاشــتراك مع جهاز موظفي اموعة الاستشــارية لمســاعدة الفقراء  للمزي ــف: براي المؤل
 Gaboury, Anne, “Developing Community Finance: Some Lessons Learned ” (Développement international Desjardins, 2005); Morris, Kelly J.,
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